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  حجیة الإجماع
  .ناصر ضیف االله مطلق الحربي

  .ویت، الكویت، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكأصول الفقھ قسم

  aboabdallah078@gmail.com :البرید الالكتروني

:الملخص  

یھدف ھذا البحث إلى بیان حجیة الإجماع، وقد انتظم في مقدمة وأربعة مباحث 

: المبحث الأول ،تعریف الإجماع وحجیتھ وبیان منزلتھ :وخاتمة ، تناول في تمھید

المبحث  ، وفيالإجماع وأنواعھ أركان: في المبحث الثانيأقسام الإجماع، وشروطھ، و

التطبیقات المعاصرة : ، وفي المبحث الرابعالأحكام المترتبة على الإجماع: الثالث

  ٠للاجماع

  . ، والمنھج الوصفيالناقص منھج الاستقراء والمنھج المتبع،

  :النتائج

إن الإجماع الذي یعتد بھ بعض علماء الأصول والذي ھو إجماع جمیع ) ١

من العصور على حكم من الأحكام حجھ ودلیل لو أمكن وقوعھ لا الأمة في عصر 

  ٠یخالف من أھل العلم ولكن وقوعھ غیر ممكن بحال 

اتفق جمھور الأمة على أن ھذه الأمة لا تجتمع إلا بدلیل شرعي، ولا یمكن ) ٢

أن یكون إجماعھا عن ھوى، أو قولاً على االله بغیر علم، أو دون دلیل؛ ذلك لأن الأمة 

  .مة عن الخطأ، إذ القول على االله بدون دلیل خطأمعصو

إن الإجماع قد یجعل الدلیل المجمع علیھ قطعیًا بعد أن كان في الأصل ) ٣

  .ظنیًا، كحدیث الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبولھ والعمل بھ

والإجماع سبب للترجیح؛ فیقدم النص المجمع علیھ على غیره، ولأجل ذلك قدم 

   ٠اع على الكتاب والسنةالأصولیون الإجم

  .قطعیا ، الاستنباط، الإجماع، المخالفین ،  حجیة :الكلمات المفتاحیة



  جیة الإجماعح
   

- ١٣٨٦ -  
 

Authentic consensus. 
Nasser Dhaifallah Mutlaq Al-Harbi. 
Department Fundamentals of Jurisprudence, College Sharia 
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Abstract: 

This research aims to explain the authority of consensus, and it 
is organized into an introduction, four sections and a conclusion, 
dealing in a preface: the definition of consensus, its authority and 
its status, the first topic: the sections of consensus and its 
conditions, and in the second topic: the pillars of consensus and its 
types, and in the third topic: the provisions arising from consensus 
And in the fourth topic: Contemporary applications of consensus 
The approach followed, the incomplete induction approach, and 
the descriptive approach. 

Results: 
1) The consensus that is considered by some scholars of the 

foundations, which is the consensus of all the nation in an era of 
the ages on one of the rulings is the argument and evidence if it 
could happen, it does not contradict the scholars, but its 
occurrence is not possible in any case. 

2) The majority of the ummah agreed that this ummah does not 
meet without legal evidence, and its unanimity cannot be out of 
whim, or saying about God without knowledge, or without 
evidence; This is because the ummah is infallible, as saying about 
God without evidence is wrong. 

3) The consensus may make the unanimous evidence definitive 
after it was originally speculative, such as the hadith of the 
Sundays that the nation unanimously agreed to accept and act 
upon. 

Unanimity is a reason for preference; The text that is agreed 
upon is given precedence over others, and for this reason the 
fundamentalists have presented consensus over the Book and the 
Sunnah 
Keywords: Authoritative, Consensus, Violators,Deduction , 
Definitive. 
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 مقدمة
الحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، على ما 
یسر ووفق، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق االله نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

 .ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین أجمعین
  :أما بعد

إن للإجماع أھمیة كبرى باعتباره أحد أھم أربعة مصادر للأحكام الشرعیة وجعلوه في 
المرتبة الثانیة بعد نصوص الكتاب والسنھ بل زعم بعضھم أنھ أقوى منھما في الدلالة 

ھر لحكم االله لا منشئ على الأحكام الشرعیة، وعلى الرغم من أنھم قالوا إن الإجماع مظ
لھ؛ لأن المجمعین إنما یدورون في تلك النصوص الشرعیة ولا یتجاوزنھا كما ھو القیاس 
إلا أنھ یعطي الأحكام الشرعیة نوعا من القوة ویورث في نفوس الناس قناعة وحسن 

  ٠قبول 
 وبالإجماع حفظ الكثیر من أمور الدین ، وتحول ما ھو ظني في ثبوتھ أو دلالتھ إلى
قطعي ، وحفظ ما اتفق علیھ المسلمون من الثوابت التي لا تختلف باختلاف الزمان أو 

  .المكان 
  

  ١أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره
إن الإجماع ھو المصدر الثالث من مصادر التشریع المتفق علیھا، مما یعني ) ١

  . أھمیتھ ومكانتھ في الفقھ الإسلامي
قع الاتفاق علیھا بین المسلمین یقلل من التعصب إن إظھار مسائل الإجماع التي و) ٢

المذھبي الذي وقع بین أتباع المذاھب ، ویظھر جانباً من وجوه الاتفاق التي وقعت بینھم 
  .؛ فیكون ذلك سبباً للتألیف بین قلوب المسلمین 

  . إن في دراسة مسائل الإجماع إبرازًا للوحدة الفقھیة بین مجتھدي الأمة) ٣ 
الإجماع تساعد على تصور المسائل وخاصة في مرحلة تحریر محل  إن دراسة) ٤
  .النزاع

   
  :أھداف الموضوع: ثانیا

 .أن الإجماع حجة قاطعة لا یدخلھ النسخبیان ) ١

 أن الإجماع یشترك مع الكتاب والسنة في تكفیر منكر القطعي منھابیان )٢

الظنیة بعد الإجماع بیان فائدة الإجماع  والتي تأتي من تعاضد الأدلة، فالمسألة )٣
 .تصبح قطعیة، وتخرج بذلك من دائرة الخلاف، وھذا ھو ما یسمى بأثر الإجماع في سنده

  
  

                                      
 .بتصرف ٢٩خالد السعید، ص . تأصیل المسائل الفقھیة، د: انظر - ١
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بیان مسألة حجیة الإجماع السكوتي والتي تلقي بظلالھا على نقاش الباحثین في  )٤
والسبب یعود إلى . علوم الشریعة، وتستحوذ على مساحة لا یستھان بھا من حواراتھم

ھذه المسألة على الفروع الفقھیة في الأبواب المختلفة، فلا یتسنى تجلیة القضایا  انعكاسات
الشائكة إلا بعد تحریر محل النزاع والذي قد یعود إلى حجیة الإجماع السكوتي بین 

 .العلماء

  :الدراسات السابقة للموضوع  :ثالثا

ا الموضوع؛  فلقد سعیت جاھدا للوقوف والاطلاع على بعض الجھود السابقة في ھذ
  :ومنھا على سبیل المثال

الإجماع في الشریعة الإسلامیة، للدكتور رشدي علیان، بكلیة الدعوة وأصول )١
الدین في الجامعة الإسلامیة والتي تحدث فیھا عن  الاجماع واھمیتھ واركانھ وغیرھا من 

  .الامور التي لھا علاقة بالإجماع ومباحثھ، وموضوع
حیث إنھ یتضمن دراسة  ؛)ھـ ٣١٨المتوفى عام (المنذر  الإجماع للإمام ابن) ٢

وھي   أصولیة عن الإجماع، والمسائل الفقھیة المتفق علیھا عند أكثر علماء المسلمین
  ٠  فؤاد عبدالمنعم أحمد. د. من  أدراسة مقدمة 

  :منھج الدراسة في ھذا الموضوع: رابعا

  :مھاعلى عدة مناھج بحثیة أھ - بعون االله-یعتمد البحث 
ال��ذي یق��وم عل��ى ملاحظ��ة الجزئی��ات للوص��ول إل��ى     : الن��اقص م��نھج الاس��تقراء -

نظری��ات وأحك��ام كلی��ة عام��ة؛ حی��ث أتتب��ع القض��ایا مج��ال البح��ث وأجمعھ��ا وأتناولھ��ا        
  .بالدراسة وفق المنھج التحلیلي والاستنباطي

اتبع�ت الم�نھج الوص�في وف�ق م�نھج البح�ث العلم�ي ال�ذي یق�وم           :المنھج الوص�في -
حسب ط�اقتي، وم�ا أت�یح ل�ي م�ن      -العرض والتحلیل المقارن، وذلك بتتبع واستقراءعلى 

  .مصادر ومراجع
 .الاستنباطيوأخیرًا المنھج  -

  :أتبع في دراسة التعریفات المنھج الآتي
أقوم ببیان المصطلحات الواردة في الرسالة اللغویة منھا والاصطلاحیة، وذلك - 

  .من خلال مصادرھا المختصة بھا
  :بع في تخریج الأحادیث والآثار المنھج الآتيأت-
أق�وم  إذا كان الحدیث في الصحیحین فأكتفي بتخریجھ منھم�ا، وإن ل�م یك�ن فیھم�ا      -

بتخریجھ من كتب السنة، مع ذكر درجة الحدیث من صحة أو ضعف، وذك�ر آراء نق�اد   
  .   الحدیث القدماء والمُحْدَثین فیھ
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  :بالنسبة لخطة البحث:  خامسا

  :تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمھید، وأربعة مباحث، وخاتمة  -  
أھداف الموضوع، والدراسات السابقة أھمیة الموضوع، : المقدمة، وتشتمل على: أولا

 .منھج البحث في الموضوع في الموضوع،
  تعریف الإجماع وحجیتھ وبیان منزلتھ  المبحث التمھیدي، 

  :ویشتمل على أربعة مطالب 
  .تعریف الإجماع لغة واصطلاحا: ولالمطلب الأ

  .الدلیل على  حجیة الإجماع  -المطلب الثاني
  .حجیة الإجماع السكوتي –المطلب الثالث 

  .منزلة الإجماع –المطلب الرابع  
  أقسام الإجماع، وشروطھ: المبحث  الأول

  :ویشتمل على مطلبین  -
  أقسام الاجماع: المطلب الأول 
  :جماع ویتفرع عنھ مسألتان شروط الإ –المطلب الثاني 
  .انقراض العصر:المسألة الأولى 
  ٠ھل یشترط التواتر في الإجماع:المسألة الثانیة
  :أركان الإجماع وأنواعھ: المبحث التاني
  :وفیھ مطلبان 
  :أركان الإجماع ، وفیھ فرعان  -المطلب الأول 
تحتھا خمس  اركان الاجماع عند أبو حامد الغزالي  ، ویندرج –الفرع الأول 

  :مسا ئل
  )إجماع أھل الحل والعقد :  ( المسألة الأولى

  ) یعتد بقول الأصولي والفقیھ المبرز : ( المسألة  الثانیة 
  )عدم انعقاد الإجماع بالمجتھد الفاسق المبتدع :  ( المسألة الثالثة
  ) ھل ینعقد إجماع غیر الصحابة :  ( المسألة الرابعة

  ) ینعقد إجماع الأكثر أم لا ھل : ( المسألة الخامسة
  ٠أركان الاجماع عند فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي: الفرع الثاني

  أتواع الإجماع: المطلب الثاني
  ٠الأحكام المترتبة على الإجماع   -المبحث الثالث
  ٠التطبیقات المعاصرة للاجماع -المبحث الرابع 

  .الخاتمة، وأھم النتائج والتوصیات 
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  التمهيدي المبحث 

  تعريف الإجماع وحجيته وبيان منزلته 

  :یشتمل على أربعة مطالب 

  اطب اول

طوا  عف ار  

  :تعریف الإجماع لغة  –أولا 
أعزموه، ویصح إطلاقھ : أي. ٢} فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم{: قال تعالى ،١ھو العزم والاتفاق 

  ٤٠لعھد والاتفاقھو ا: وقیل  ٣٠أجمع: على الواحد فیقال
  _: ٥الإجماع من الألفاظ المشتركة في وضع اللغة بین معنیین: وقیل 
لا "إذا عزم علیھ، وجاء في الحدیث )) أجمع فلان على كذا: ((یقال. العزم: الأول

أي لم یعزم الصیام من اللیل وورد في الكتاب  ٦"صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل
والإجماع بھذا المعنى یصدر عن الواحد كما في . أي اعزموا ٧} رَكُمْفَأَجْمِعُوا أَمْ{الكریم 

  .المثال الأول، وكما جاء في الحدیث، ویصدر عن الجمع كما في الآیة الكریمة
  
  
  
  

  

                                      
محمد بن صالح بن : تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الھادي إلى سبیل الرشاد ، المؤلف ١-

  )ھـ١٤٢١: المتوفى(محمد العثیمین 
الطبعة الثالثة : لف ، الطبعةمكتبة أضواء الس: الناشر - أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم : المحقق

  .م ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥
  )٧١(سورة یونس آیة -  ٢
  ). ٢/٢١١، وشرح الكوكب المنیر ٣/١٥القاموس المحیط : انظر-  ٣
  .محمد حسن عبد الغفار: المؤلف -تیسیر أصول الفقھ للمبتدئین  -٤
یان ، السنة العاشرة، رشدي عل: المؤلف - رشدي علیان : المؤلف - الإجماع في الشریعة الإسلامیة  -٥

  .م ١٩٧٧یونیة  - ھـ مایو ١٣٩٧العدد الأول، جمادى الأخرة 
باب الصوم من : انظر. الحدیث.. روي الحدیث بھذا اللفظ تارة وبلفظ لا صیام لمن لم یبیت الصوم -٦

سنن النسائي والترمذي والدارمي وأبي داود والبیھقي والدارقطني وابن ماجھ ومسند أحمد، وموطأ 
  .لكما

  .سبق تخریجھ -  ٧
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  .إذا اتفقوا علیھ)) أجمع القوم على كذا: ((الاتفاق، یقال: الثاني
وقیل إن الإجماع . واحدوھو بھذا المعنى لا یصدر إلا عن الجمع، ولا یتصور من ال

  .١في وضع اللغة ھو الاتفاق والعزم راجع إلیھ؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم علیھ
وقیل إن الإجماع حقیقة في معنى الاتفاق لتبادره إلى الذھن مجاز في معنى العزم 

  .٢لصحة سلب الإجماع عنھ
  : تعریف الإجماع اصطلاحا  –ثانیا 

مجتھدین من أمة محمد صلى االله علیھ وسلم في عصر ھو اتفاق خاص وھو اتفاق ال 
اتفاق : ھو  ، وقیل٤ھو اتِّفَاق عُلَمَاء أھل الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة: ، وقیل٣على أمر

بعد وفاتھ في عصر من الإعصار على أمر  -صلى االله علیھ وسلم - ٥مجتھدي أمة محمد
  من الأمور 

 -صلى االله علیھ وسلم  -من أمة محمد اتفاق مجتھدي عصرٍ من العصور"ھو : وقیل
  . ٦بعد وفاتھ على أمر دیني

  :وقد اشتمل ھذا التعریف على خمسة قیود
أن یصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتھدین، فلا یصح اتفاق بعض المجتھدین، : الأول

  .وكذلك اتفاق غیر المجتھدین كالعامة ومن لم تكتمل فیھ شروط الاجتھاد، كما سیأتي
المراد بالمجتھدین من كان موجودًا منھم دون من مات أو لم یولد بعد، وھذا  :نيالثا

كما سیأتي الكلام على ذلك وعلى شرط انقراض " عصر من العصور"ھو المقصود بقید 
  . ٧العصر أیضًا

لا بد أن یكون المجمعون من المسلمین، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غیر  :الثالث
  .٨المسلمة

                                      
 .٧١إرشاد الفحول ص_ الشوكاني - ١
  ).٢٢٥ص( ، والفتوحي، شرح الكوكب المنیر)١٠١/ ١(الإحكام، الآمدي،  ٢-
التوضیح عن توحید الخلاق في جواب أھل العراق وتذكرة أولي الألباب في طریقة للشیخ محمد بن  -٣

: ھـ  ،الناشر١٢٣٣: المتوفى(مد بن عبد الوھاب سلیمان بن عبد االله بن مح: عبد الوھاب ، المؤلف
 .م١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤الأولى، : الطبعة -دار طیبة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة 

شمس الدین محمد بن عثمان : الأنجم الزاھرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقھ ، المؤلف - ٤
عبد الكریم بن علي محمد بن النملة ، : قق، المح)ھـ٨٧١: المتوفى(بن علي الماردیني الشافعي 

  .م١٩٩٩الثالثة، : الریاض ، الطبعة –مكتبة الرشد : الناشر
محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر : المؤلف  -أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  - ٥

 –شر و التوزیع بیروت دار الفكر للطباعة و الن: ، الناشر )ھـ١٣٩٣: المتوفى (الجكني الشنقیطي 
  .م١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥: عام النشر  -لبنان 

محمَّد بنْ حسَیْن بن حَسنْ الجیزاني ، : معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة ، المؤلف - ٦
  .١٤٢٧الطبعة الخامسة، : دار ابن الجوزي: الناشر

  .من ھذا الكتاب) ١٧٠، ١٦٣ص(انظر الكتاب السابق  - ٧
 ).٢/٢٣٦" (شرح الكوكب المنیر"، و) ٣٢٠" (المسودة": انظر - ٨
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، ولا یقع في -صلى االله علیھ وسلم  -الإجماع إنما یكون حجة بعد وفاتھ  :الرابع
  .١حیاتھ

أن تكون المسألة المجمع علیھا من الأمور الدینیة، ویخرج بذلك الأمور : الخامس
  .٢الدنیویة والعقلیة وغیرھا

  .٣ھو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة: وقیل
  .ول بعضھم وسكوت الباقین، حتى ینقرض العصر علیھبقولِھِم، أو ق: یُعْرَفُ اتفاقُھُم

 

ب اطا  

  . ادل    اع

 : أولا الدلیل من الكتاب-

وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ {: وھو قولھ
وَیَتَّبِعْ {: ، فقال]١١٥: النساء[} وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًاالْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ مَا تَوَلَّى 

  .٤}غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ

-جمع بین مشاقة الرسول  -تعالى -أن االله : ووجھ الدلالة من الآیة: "قال الشوكاني
یر سبیل واتباع غیر سبیل المؤمنین في الوعید، فلو كان اتباع غ -صلى االله علیھ وسلم

  المؤمنین مباحًا، لما جمع بینھ وبین المحظور، فثبت أن 
متابعة قول أو فتوى یخالف قولھم أو : عن٥متابعة غیر سبیل المؤمنین عبارة 

  . "فتواھم، وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولھم وفتواھم واجبة
  

                                      
  )١٥١" (مذكرة الشنقیطي"، و) ٢/٢١١" (شرح الكوكب المنیر: "انظر - ١
  )١٥١" (مذكرة الشنقیطي"، و) ٧٣" (قواعد الأصول: "انظر - ٢
القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن : العدة في أصول الفقھ المؤلف  - - ٣
د أحمد بن علي بن سیر المباركي، الأستاذ : ، حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ )ھـ٤٥٨: المتوفى (لفراء ا

  .جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامیة -المشارك في كلیة الشریعة بالریاض 
، خرج ) ھـ ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثیمین : شرح العقیدة الواسطیة ، المؤلف ٤-

دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة : سعد بن فواز الصمیل ، الناشر: واعتنى بھ أحادیثھ
  .ھـ ١٤٢١السادسة، : العربیة السعودیة الطبعة

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني  :ترجمة للمؤلف ". ٢٩٤، ٢٩٣ص ١إرشاد الفحول جـ ٥-
كتاب نیل الأوطار، ولد ببلدة شوكان بالیمن فقیھ مجتھد من كبار علماء الیمن وصاحب . الیمني

ونشأ في صنعاء، وتلقى العلم على شیوخھا، وجد في طلبھ فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع، 
اشتغل بالقضاء والإفتاء . حتى صار عالمًا كبیرًا یشار إلیھ بالبنان، توافد علیھ الطلاب من كل مكان

التقلید وسلك طریق الاجتھاد بعد أن اجتمعت فیھ شرائطھ  وكان داعیة إلى الإصلاح والتجدید، ترك
كثر خصومھ كما كثر المعجبون بھ . ترك مؤلفات كثیرة تدل على سعة علمھ وسلامة منھجھ. كاملة

  .توفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء. بسبب دعوتھ إلى الاجتھاد والتجدید
 .لتفسیر، وھو متوسط الحجم محرر العبارةنیل الأوطار في الحدیث؛ فتح القدیر في ا: من مصنفاتھ
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  :ثانیا الدلیل من السنة
لا " :،   وروي"لا تجتمع أمتي على ضلالة" -صلى االله علیھ وسلم- قول النبي - أ

 .١"خطألم یكن االله لیجمع ھذه الأمة على "وفي لفظ ". تجتمع على خطأ
ما رآه المسلمون حسنًا فھو عند االله حسن، :"-صلى االله علیھ وسلم -وقولھ  -ب

  .٢"وما رأوه قبیحًا فھو عند االله قبیح

اعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من فارق الجم:"-صلى االله علیھ وسلم-وقولھ  -ج
  .٣"من عنقھ

  .٤"من فارق الجماعة مات میتة جاھلیة: "- صلى االله علیھ وسلم-وقولھ  -د 
  

  : ٥وجھ الدلالة من ھذه الاحادیث من ثلاثة وجوه
أن ما تقدم من أن ھذه الأحادیث ظاھرة الدلالة على حجیة :  الوجھ الأول 

ین، وھي وإن لم تتواتر لفظیا إلا أنھا تفید التواتر الإجماع منذ عصور الصحابة والتابع
  ٠المعنوي

أن ھذه لأحادیث تمسك بھا الصحابة والتابعون، ولم یظھر أحد : الوجھ الثاني 
فیھا خلافًا إلى زمن النظام، فھو الذي بدأ في إنكار حجیة الإجماع، ویستحیل اطراد مثل 

  .ذلك إلا إذا كان حجة

                                      
أخرجھ عنھ  - رضي االله عنھما-ھذا الحدیث روي بألفاظ مختلفة مرفوعًا من حدیث عبد االله بن عمر  -١

صلى االله -أمة محمد : إن االله لا یجمع أمتي، أو قال: "كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة بلفظ: الترمذي
ھذا الحدیث غریب من : ثم قال" الجماعة، ومن شذ شذ في النار على ضلالة، وید االله مع -علیھ وسلم
 .١١٦، ١١٥/ ١"كتاب العلم : كما رواه الحاكم في المستدرك. ھذا الوجھ

أخرجھ الإمام أحمد في  - رضي االله عنھ-ھذا جزء من حدیث موقوف على عبد االله بن مسعود  -  ٢
 . ٣٧٩/ ١"مسنده 

كتاب السنة، باب قتل : أخرجھ عنھ أبو داود: مرفوعًا -  عنھرضي االله- ھذا الحدیث رواه أبو ذر  -٣
 - رضي االله عنھ -كما أخرجھ عن الحارث الأشعري " ١٨٠/ ٥"الخوارج، وأحمد في المسند 

: وقال - أیضًا -كتاب الصوم، عن الحارث: مرفوعًا بلفظ قریب منھ، وأخرجھ الحاكم في المستدرك
  .خرجاهھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم ی

سترون بعدي : "-صلى االله علیھ وسلم-كتاب الفتن، باب قول النبي : حدیث صحیح، أخرجھ البخاري- ٤
من رأى من أمیره شیئًا : "ولفظھ: "-رضي االله عنھما-من حدیث ابن عباس " أمورًا تنكرونھا

خرجھ في كما أ" یكرھھ فلیصبر علیھ، فإن من فارق الجماعة شبرًا فمات، إلا مات میتة جاھلیة
كتاب الإمارة، : كما أخرجھ مسلم. كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام، ما لم یكن معصیة

 .باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین
أبو محمد : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، المؤلف -٥

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن 
: مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة: الناشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(بابن قدامة المقدسي 

  .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الطبعة الثانیة 
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تجین بھذه الأحادیث أثبتوا بھا أصلًا مقطوعًا بھ یحكم بھ على أن المح :الوجھ الثالث
فلا بد وأن یكون مستندًا، إلى دلیل  - صلى االله علیھ وسلم-كتاب االله تعالى وسنة رسولھ 

  .قطعي

  

  اطب اث

وع اا ١  

  :أقوال العلماء في ھذه المسألة  –أولا 
، ٣عند الشافعي والإمام لیس بحجة ولا إجماعف  ٢إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون

  .٥إجماع وحجة بعد انقراض العصر  ٤وعند الجُبَّائي 

                                      
س بن أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدری: جزء من شرح تنقیح الفصول في علم الأصول المؤلف ١-

  ٦٨٤: المتوفى(عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 
أن یقول بعض المجتھدین في مسألة قولاً أو یفعل فعلاً : وھو" الإجماع السكوتي : " ھذه مسألة -٢

" بالرخصة " ویسمى الإجماع السكوتي عند الحنفیة . ویسكت الباقون بعد إطلاعھم علیھ دون إنكار
للاحتراز عن نسبة الساكتین إلى الفسق والتقصیر، ویسمى الإجماع  لأنھ جُعِل إجماعاً ضرورةً

  ٣٢٦/  ٣، كشف الأسرار للبخاري ١/٣٠٣أصول السرخسي : انظر". عزیمة " القولي عندھم 
ھذا المذھب الأول، وھو للشافعي في الجدید، وداود الظاھري، وعیسى بن أبان، والباقلاني، وأبو  -٣

إحكام  ١/٦١٥، الإحكام لابن حزم ١/٢٤٨شرح العمد : انظر. لةعبد االله البصري من المعتز
، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٥٣، المحصول للرازي ٣١٨، المنخول ص٤٧٤الفصول ص

البحر المحیط : انظر. وفصّل الزركشي في اختلاف نسبة ھذا القول للشافعي. ٣/٤٢٧
  ٤٦٢ـ٦/٤٥٦

  ٢/٦٦، المعتمد ١/٢٤٨ي شرح العمد انظر مذھبھ ف. أبوعلي الجبائي: المراد بھ الأب ٤-
بأنھ إجماعي قطعي، : ومنھم من قال. من العلماء من ذكر بأنھ إجماع وحجة دون شرط الانقراض -٥

وممن ذھب إلى أنھ إجماع وحجة ـ على خلافٍ في التفصیل ـ أكثر الحنفیة . وآخرون بأنھ ظني
، ٤٧٣إحكام الفصول ص: انظر. ابھوالمالكیة، وبعض الشافعیة وھو قول الإمام أحمد وأكثر أصح

، جامع الأسرار ٣٣٥، المسودة ص ١/٣٠٣، أصول السرخسي ٢/٦٩١شرح اللمع للشیرازي 
، المختصر في أصول ٢٤٦/  ٢، الضیاء اللامع لحلولو ٧٤٥، مفتاح الوصول ص ٣/٩٣٠للكاكي 

  .٢/٩٤، نشر البنود ١٠٨، غایة الوصول للأنصاري ص٧٧الفقھ لابن اللحام ص
  .نقل عن القاضي) ٦/٢٦٩١(كر المصنف مذھب المالكیة في ھذه المسألة، وفي نفائس الأصول لم یذ
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إن كان  ٣، وعند أبي علي بن أبي ھریرة ٢لیس بإجماع، وھو حجة ١وعند أبي ھاشم 
  .٤القائل حاكماً لم یكن إجماعاً ولا حجة، وإن كان غیره فھو إجماع وحجة

  :جھم في ھذه المسألة أدلة العلماء وحج –ثانیا 
أن السكوت قد یكون لأنھ في مھلة النظر، أو یعتقد أن  قول خصمھ مما  :حجة الأول

یمكن أن یذھب إلیھ ذاھب، أو یعتقد أن كل مجتھد مصیب، أو ھو عنده  منكر ولكن یَعْتقد 
ال لا یق ٥أن غیره قام بالإنكار عنھ، أو یعتقد أن إنكاره لا یفید، ومع ھذه الاحتمالات

  للساكت موافق للقائل، وھو معنى قول الشافعي 
، وإذا لم یكن إجماعا لا یكون حجة؛ لأن ٦)لا یُنْسب إلى ساكتٍ قولٌ: (-رضي االله عنھ-

  .لأن قول بعض الأمة لیس بحجة
  وھي حجة الجُبَّائي أن السكوت ظاھر في الرضا ولاسیما : حجة الثاني

 ،٧)وإذْنُھا صُمَاتُھا: (في البِكْر -سلامالصلاة وال-مع طول المدة، ولذلك  قال علیھ 
وإذا كان الساكت موافقا كان إجماعا وحجة، عملاً بالأدلة الدالة  على كون الإجماع 

  .حجة
  
  

                                      
  .٦٦/  ٢، المعتمد ١/٢٤٩شرح العمد : انظر مذھبھ في. المراد بھ أبو ھاشم بن أبي علي الجبائي  -١
، ٣٩٢التبصرة ص: انظر. ھو مذھب بعض الشافعیة كالصیرفي وغیره، وھو اختیار ابن الحاجب - ٢

  .٦/٤٦١، البحر المحیط للزركشي ٥٨منتھى السول والأمل ص
انتھت إلیھ إمامة الشافعیة . القاضي أبو علي الحسن بن الحسین البغدادي: ابن أبي ھریرة ھو - ٣

. ھـ ٣٤٥شرح مختصر المزني ت : بالعراق، تفقھ على ابن سریج، ولھ بعض المصنفات منھا
  .٧٥/  ٢، وفیات الأعیان ٢٥٦/  ٣كي طبقات الشافعیة الكبرى لابن السب: انظر

انتھت إلیھ إمامة الشافعیة . القاضي أبو علي الحسن بن الحسین البغدادي: ابن أبي ھریرة ھو: ھو - ٤
. ھـ ٣٤٥شرح مختصر المزني ت : بالعراق، تفقھ على ابن سریج، ولھ بعض المصنفات منھا

  .٧٥/  ٢یات الأعیان ، وف٢٥٦/  ٣طبقات الشافعیة الكبرى لابن السبكي : انظر
والمصنف عدَّ منھا . وأوصلھا إلى ثمانیة) ٤/١٥٣(ھذه الاحتمالات ذكرھا الرازي في المحصول - ٥

  خمسة
  .٢/٣٨١، الإبھاج للسبكي وابنھ ٢/٤٩٣، روضة الناظر ١/٣٥٩المستصفى : وانظر

ونص عبارة ) . ٦٤٦( فقرة) ١/٤٤٨(ھذه العبارة للشافعي رحمھ االله كما قال الجویني في البرھان  -  ٦
، الأم )لا یُنْسب إلى ساكتٍ قولُ قائلٍ ولا عملُ عاملٍ، وإنما یُنْسب إلى كلٍّ قولُھ وعملُھ(الشافعي 

لا : لكن ھذا القول ـ الذي صار قاعدة ـ لیس على إطلاقھ، لھذا وضع العلماء قیداً فقالوا. ١/١٥٢
: انظر فروع القاعدة واستثناءاتھا في. جة بیانٌینسب إلى ساكتٍ قولٌ، لكنَّ السكوتَ في مَعْرض الحا

، شرح القواعد الفقھیة للشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ٢٦٦الأشباه والنظائر للسیوطي ص
  ٠ ٣٣٧ص

من حدیث عائشة رضي االله عنھا قالت قال رسول االله صلى االله علیھ ) ٦٩٧١(رواه البخاري   - ٧
من ) ١٤٢١(، ورواه مسلم )إذْنُھا صُمَاتُھا: (تستحیي قال إن البكر: قالت) البكر تستأذن: (وسلم

. والصُّمَات والصُّموُت ھو السُّكات والسكوت وزناً ومعنىً. حدیث ابن عباس رضي االله عنھما
  ".صمت " لسان العرب مادة : انظر
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وھو حجة أبي ھاشم أنھ لیس إجماعاً لاحتمال السكوت ما تقدم  من : حجة الثالث
-الصلاة والسلام- ھ علیھ غیر الموافقة، وأما أنھ حجة فإنھ یفید الظن والظن، حجة لقول

  .، وقیاسا على المدارك الظنیة١)أمِرْتُ أن أقضي بالظاھر واالله یتولَّى السرائر:(
أن الحاكم یُتْبِعُ أحكامَھ ما یَطَّلع علیھ من أمور : وھي حجة أبي علي: حجة الثالث

 رعیتھ ، فربَّما علم في حقھم ما یقتضي عدم سماع دعواه  لأمر باطن یعلمھ، وظاھر
، وغیر ذلك مما انعقد ٢الحال یقتضي  أنھ  مخالفٌ للإجماع، وكذلك في تحلیفھ وإقراره

الإجماع على قبول، وأما المفتي فإنما یفتي بناءً على المدارك الشرعیة، وھي معلومة 
إلا علیھا  ، فإذا رآه خالفھا نبَّھھ، وأما أمور الرعیة وخواص أحوالھم فلا یَطّلع٣عند غیره

ھم، فتلجئھ الضرورة للكشف عنھم، فلا یشاركھ غیره في ذلك، فلا یحسن إلا من ولي علی
الإنكار علیھ، ثم إنھ قد یرى المذھب المرجوح في حق غیر ھذا الخصم ھوالراجح 
المتعین في حق ھذا الخصم لأمر اطلع علیھ، فلا یمكن الاعتراض علیھ لھذه 

  ٠الاحتمالات

راب اطا  

  .ز اع 

تي في المرتبة الثالثة من حیث الرجوع إلیھ، فإذا لم نجد الحكم في الإجماع یأ
القرآن، ولا في السنة، نظرنا ھل أجمع علماء المسلمین علیھ، فإن وجدنا ذلك أخذنا 

  .بھ وعملنا
إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع، :"- رحمھ االله تعالى –قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

ما في الكتاب فالرسول موافق لھ، والأمة مجمعة علیھ من  فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل
 -حیث الجملة، فلیس في المؤمنین إلا من یوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنَّھ الرسول

فالقرآن یأمر باتباعھ فیھ، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك  -صلى االله علیھ وسلم
  ٤٠"قا موافقا لما في الكتاب والسنةكل ما أجمع علیھ المسلمون، فإنھ لا یكون إلا ح

                                      
أقف لھ على  ھذا الحدیث كثیراً ما یلھج بھ أھل الأصول، ولم: (قال ابن كثیر. ھذا الحدیث لا أصل لھ ١-

: وقال الزركشي) ١٤٥(، تحفة الطالب ص )سند، وسألت عنھ الحافظ أبا الحجَّاج المِزِّي فلم یعرفھ
ھذا الحدیث اشتھر في كتب الفقھ وأصولھ، وقد استنكره جماعة من الحفاظ منھم المزي والذھبي، (

 ).لا أصل لھ: وقالوا
  .ابن أبي ھریرة یعني    -٢
مصطفى  - مصطفى سعید الخن : المؤلف)ج   19\1 ( –مذھب الإمام الشافعي  الفقھ المنھجي على -  ٣

  علي الشربجي -البغا 
  ).٧/٤٠" (مجموع الفتاوى ٤-
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حَلَّ : ولیس لأحد أبداً أن یقول في شيء:" -رحمھ االله تعالى –وقال الإمام الشافعي
ولا حَرُم إلا من جھة العلم، وجھة العلم  الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع ، أو 

"القیاس 
١
.  

ودلیل . یلي السنة في المرتبة والإجماع حجة قویة في إثبات الأحكام الفقھیة ومصدر 
اعتباره في ھذه المكانة من مصدریة التشریع مجموعة آیات وأحادیث تدل على أن 

  .٢إجماع الكلمة من أھل العلم والرأي حجة
  
  
  

                                      
  .)٣٩(الرسالة، للإمام الشافعي،   -١

أحمد بن : إعداد -منھج الشیخ عبد الرزاق عفیفي وجھوده في تقریر العقیدة والرد على المخالفین  ٢-
رسالة : عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: إشراف -  علي الزاملي عسیري

جامعة الإمام  -كلیة أصول الدین  -مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العقیدة والمذاھب المعاصرة 
ھـ، ومعالم أصول الفقھ  ١٤٣١: محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، عام النشر

دار : محمَّد بنْ حسَیْن بن حَسنْ الجیزاني ، الناشر : ، المؤلف ) ١/١٥٧(سنة والجماعة، عند أھل ال
مذكرة "، و)٢٦٨، ٢٦٨/ ١٩" (مجموع الفتاوى"، و)١١/١٧٠" (الفقیھ والمتفقھ"ابن الجوزي، و

  ).١٥١" (الشنقیطي
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  المبحث  الأول

  أقسام الإجماع، وشروطه

  :وفیھ مطلبان 

  اطب اول

  أم اع 

  :بارات مختلفةینقسم الإجماع إلى عدة تقسیمات باعت
  .ینقسم الإجماع إلى إجماع قولي، و إجماع سكوتي: باعتبار ذاتھ: القسم الأول  

: أن یتفق قول الجمیع على الحكم بأن یقولوا كلھم«:، وھو الصریحفالإجماع القولي
، ومثلھ أن یفعل الجمیع الشيء، فھذا إن وجد حجة قاطعة بلا »حرام: ھذا حلال، أو

  .نزاع
إن یشتھر القول أو الفعل من البعض فیسكت : "، ھوأو الإقراري كوتيوالإجماع الس
  ".الباقون عن إنكاره

إن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا یُعلم خلاف : "ومثلھ الإجماع الاستقرائي، وھو
  .١"فیھا

وقد اختلف العلماء في حجیة الإجماع السكوتي، فبعضھم اعتبره حجة قاطعة، 
  .حجة أصلا، وبعضھم جعلھ حجة ظنیةوبعضھم لم یعتبره 

  .أن السكوت محتمل للرضا وعدمھ: وسبب الخلاف ھو
  .إنھ حجة قاطعة: فمن رجح جانب الرضا وجزم بھ قال

  .إنھ لا یكون حجة: ومن رجح جانب المخالفة وجزم بھ قال
  .إنھ حجة ظنیة: ومن رجح جانب الرضا ولم یجزم بھ قال

كن إطلاق الحكم علیھ، بل لا بد من النظر في لذلك فإن الإجماع السكوتي لا یم
القرائن وأحوال الساكتین، وملابسات المقام، فإن غلب على الظن اتفاق الكل ورضا 
الجمیع فھو حجة ظنیة، وإن حصل القطع باتفاق الكل فھو حجة قطعیة، وإن ترجحت 

  .٢المخالفة وعدم الرضا فلا یعتد بھ
  :٣بار أھلھ إلى إجماع عامة وخاصةینقسم الإجماع باعت: القسم  الثاني

فإجماع العامة ھو إجماع عامة المسلمین على ما عُلم من ھذا الدین بالضرورة، 
  .كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وھذا قطعي لا یجوز فیھ التنازع

  
  

  

                                      
  للمؤلف شیخ الاسلام ابن تیمیة )  ٢٦٨، ١٩/٢٦٧" (مجموع الفتاوى"انظر -١
  للمؤلف شیخ الاسلام ابن تیمیة )  ٢٦٨، ١٩/٢٦٧" (مجموع الفتاوى"ظران -٢
  ).١/١٧٢" (الفقیھ والمتفقھ"، و)٣٥٩و ٣٥٨" (الرسالة: "انظر  -٣
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وإجماع الخاصة دون العامة ھو ما یُجمع علیھ العلماءُ، كإجماعھم على أن الوطء 
للصوم، وھذا النوع من الإجماع قد یكون قطعیًا، وقد یكون غیر قطعي، فلا بد من مفسد 

  .الوقوف على صفتھ للحكم علیھ
إجماع الصحابة رضي االله عنھم، : ینقسم الإجماع باعتبار عصره إلى -القسم الثالث
  .١وإجماع غیرھم

القائلین فإجماع الصحابة یمكن معرفتھ والقطع بوقوعھ، ولا نزاع في حجیتھ عند 
  .بحجیة الإجماع

وأما إجماع غیر الصحابة ممن بعدھم فإن أھل العلم اختلفوا فیھ من حیث إمكان 
  .٢وقوعھ، وإمكان معرفتھ والعلم بھ، أما القول بحجیتھ فھو مذھب جمھور الأمة

ینقسم  الاجماع باعتبار نقلھ إلینا إلى إجماع ینقلھ أھل التواتر، :   القسم الرابع 
  :وكلا القسمین یحتاج إلى نظر من جھتین٣نقلھ الآحاد وإجماع ی

  .من جھة صحة النقل وثبوتھ، ومن جھة نوع الإجماع ومرتبتھ
  ،٤ینقسم الإجماع باعتبار قوتھ إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني: القسم الخامس 
، مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة، والإجماع على ما ٥فالإجماع القطعي 
  .من الدین بالضرورةعُلم 

  .الكل والإجماع الظني كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فیھ اتفاق
وعلى كل فتقدیر قطعي الإجماع وظنیھ أمر نسبي، یتفاوت من شخص إلى آخر، إلا 

  :أن الأمر المقطوع بھ في قضیة الإجماع شیئیان
، وإن اختلف في أن الإجماع من حیث الجملة أصل مقطوع بھ وحجة قاطعة :أولھما

  .بعض أنواعھ وبعض شروطھ
أن بعض أنواع الإجماع لا یقبل فیھا نزاع؛ بل ھي إجماعات قطعیة كما  :وثانیھما

  .تقدم التمثیل لذلك آنفًا

                                      
  ).١١/٣٤١" (مجموع الفتاوى: "انظر  -١
: المؤلف )   ١/١٥٧(انظر حجیة الإجماع  في كناب معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة،  ٢

  دار ابن الجوزي : نْ حسَیْن بن حَسنْ الجیزاني ، الناشر محمَّد ب
 ٢/٢٢٤" (شرح الكوكب المنیر"، و)١/٣٨٧" (روضة الناظر: "انظر ٣

  ).٢٧٠ -  ١٩/٢٦٧" (مجموع الفتاوى: "انظر  ٤-
إذا كان الإجماع قطعیًا قدم على النص إذا كانت دلالة النص ظنیة، وكذلك إن كان الظن الحاصل  -٥

قوى من الظن الحاصل بالنص، فالواجب تقدیم القطعي على الظني، والظن الأقوى على بالإجماع أ
: انظر. وتقدیم الإجماع إنما ھو تقدیم للنص المجمع علیھ على نص آخر أدنى منھ دلالة. ما دونھ

  ).١٩/٢٦٨" (مجموع الفتاوى"
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 ب اطا  

  روط اع  

وھو أن یثبت بطریق صحیح بأن یكون إما  :أن یثبت بطریق صحیح -الشرط الأول 
  .ء، أو ناقلھ ثقة واسع الاطلاعمشھوراً بین العلما

بأن یكون الإجماع مشھورًا بین العلماء : أي) .٥٠١/ص"(شرح الأصول"جاء في 
المسألة فیھا إجماع، فیكون الإجماع مشھورًا، وھذا أحد : فكل من تكلم عن مسالةٍ قال

  . ١أن یكون ناقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع: والطریق الثاني. الطریقین
  .ألا یسبقھ خلاف مستقر: يالشرط الثان

على أحدھما فقال  ٢وإذا اختلف الصحابة على قولین فأجمع التابعون: "قال ابن قدامة
لا تزال طائفة من أمتي على " -علیھ السلام- ، والحنفیة یكون إجماعا لقولھ٣أبو الخطاب

؛ ولأنھ اتفاق من أھل عصر فھو كما لو اختلف الصحابة "، وغیره من النصوص"الحق
  .أحدھما لى قولین ثم اتفقوا علىع

وقال القاضي، وبعض الشافعیة لا یكون إجماعا؛ لأنھ فتیا بعض الأمة؛ لأن الذین  
ماتوا على القول الآخر من الأمة لا یبطل مذھبھم بموتھم ولذلك یقال خالف أحمد أو 

یل إن ثبت وافق بعد موتھ فأشبھ ما إذا اختلفوا على قولین فانقرض القائل بأحدھما، فإن ق
نعت الكلیة للتابعین فیكون خلاف قولھم حراما، وإن لم یكونوا كل الأمة فلا یكون قولھم 

الكلیة تثبت : قلنا. إجماعا أما أن یكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فھذا متناقض
بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنھم أما ما أفتى بھ الصحابي فقولھ لا یسقط بموتھ ولو 

ئل فأجمع الباقون على خلافھ لا یكون إجماعا، ولو حدثت مسألة بعد موتھ فأجمع مات القا
  .٤علیھا الباقون على خلافھ كان إجماعا

ومن وجھ آخر أن اختلاف الصحابة على قولین اتفاق منھم على تسویغ الأخذ بكل 
  .واحد منھما فلا یبطل إجماعھم بقول من سواھم

لم یستقر الخلاف ثم اتفقوا على أحد الأقوال ھذا بخلاف ما إن اختلف أھل عصر، و
  .فھنا یصح الإجماع لانتفاء الخلاف، واتفاق أھل العصر على قول واحد

    

                                      
حمود بن محمد بن أبو المنذر م: الشرح الكبیر المختصر الأصول من علم الأصول ، المؤلف -١

 -ھـ  ١٤٣٢الأولى، : المكتبة الشاملة، مصر ، الطبعة: مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي الناشر
  .م ٢٠١١

  ).١٤٨/ص" (روضة الناظر" - ٢
  ٣٤٧/ ٣(التمھید  -٣
عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو  :المؤلف) العدة شرح العمدة(ھو كتاب ) ١١٠٥/ ٤(العدة  - ٤

، والمسودة )١٥٥/ ٥(الواضح : ، انظر أیضا:ھـ٦٢٤: المتوفى(الدین المقدسي محمد بھاء 
  ).٢٧٢/ ٢(، وشرح الكوكب المنیر، )٩٥/ ٣(، وشرح مختصر الروضة، )٢٩٠/ص(
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  .انقراض العصر: المسألة الأولى
المقصود بانقراض العصر ھو موت جمیع من ھو من أھل الاجتھاد في وقت نزول 

  .الحادثة بعد اتفاقھم على حكم فیھا
نقراض العصر ھي الروایة التي أومأ إلیھا أحمد، وھي اختیار وعدم اشتراط ا

  .١الكلوذاني
وأما اشتراط انقراض العصر فھو ما ذھب إلیھ أحمد، وھو مذھب أكثر الأصحاب 

  . ٣، وابن عقیل ٢كالقاضي 
  :وعدم اشتراط انقراض العصر، ھو الراجح،  لھذه الأدلة

حة الإجماع وعصمتھ عام في كونھ إن الدلیل السمعي الدال على ص :الدلیل الأول 
حجة قبل انقراض العصر، وبعده فالتخصیص بأنھ إنما یكون حجة بعد انقراض العصر 

  .تحكم من غیر دلیل
لما صح احتجاج «لو اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع : الدلیل الثاني 

: ولوا للتابعینبالإجماع، إذ قد كان للصحابة أن یق: أي.التابعین على متأخري الصحابة بھ 
كیف تحتجون علینا بالإجماع وھو لم یصح، ولم یستقر بعد؛ لأن شرط صحتھ انقراض 
عصر المجمعین علیھ، وھو باق لأننا نحن من المجمعین، وھا نحن باقون، لكن التابعون 
كانوا یحتجون بالإجماع على متأخري الصحابة، كأنس وغیره، ویقرونھم علیھ، فدل 

  .٤صر لا یشترط لصحة الإجماععلى أن انقراض الع
فإن الصحابة كانوا یحتجون بالإجماع بعضھم على بعض، وعلى بعض : وأیضا

  .التابعین
إن اشتراط الانقراض إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن  :الدلیل الثالث 

الخطأ، فإذا كان قولھم صوابا بظاھر النصوص استحال الرجوع عنھ؛ فلا معنى لاشتراط 
  .٥نقراضالا

  :ھل یشترط التواتر في الإجماع: المسالة الثانیة
اختلفوا في أنھ ھل یشترط أن یبلغ أھل الإجماع عدد التواتر أما من أخذه من دلیل  

العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة فیلزمھ الاشتراط والذین أخذوه من السمع اختلفوا 

                                      
  ٣٤٧/ ٣(التمھید  ١-
  )١٠٩٥/ ٤(العدة  -٢
، وشرح مختصر )١٤٥/ص(، والروضة )٢٨٧/ص(المسودة : ، وانظر أیضا)١٤٢/ ٥(الواضح  -٣

 ٠) ٢٤٦/ ٢(، وشرح الكوكب المنیر )١٦١٧/ ٤(، والتحبیر )٦٦/ ٣(ة الروض
سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي  :للمؤلف ). ٦٨ - ٦٧/ ٣(انظر شرح مختصر الروضة  ٤-

عبد االله بن عبد المحسن التركي ، : المحقق) ھـ٧١٦: المتوفى(الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین 
  .م١٩٨٧/ ھـ  ١٤٠٧الأولى، : ، الطبعةمؤسسة الرسالة : الناشر

شھاب : نفائس الأصول في شرح المحصولالمؤلف: وھو كتاب ).  ٢٦٧٩/ ٦(نفائس الأصول   - ٥
  .عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض: المحقق)ھـ٦٨٤ت (الدین أحمد بن إدریس القرافي 



  جیة الإجماعح
   

- ١٤٠٢ -  
 

نعلم إیمانھم بقولھم فضلا عن غیره فمنھم من شرط؛ ذلك لأنھ إذا نقص عددھم فنحن لا 
  :١وھذا فاسد من وجھین

لا تزال طائفة  -صلى االله علیھ وسلم -أنھ یعلم إیمانھم لا بقولھم لكن بقولھ : أحدھما 
من أمتي على الحق حتى یأتي أمر االله، وحتى یظھر الدجال فإذا لم یكن على وجھ 

  .الأرض مسلم سواھم فھم على الحق
صلى االله علیھ -نا لم نتعبد بالباطن، وإنما أمة محمد من آمن بمحمد أ: الوجھ الثاني 
ظاھرا إذ لا وقوف على الباطن وإذا ظھر أنا متعبدون باتباعھم فیجوز أن یستدل  -وسلم

وتعظیمھ والاقتداء بھ ب لا یتعبدنا باتباع الكاذ -تعالى-بھذا على أنھم صادقون؛ لأن االله 
لمسلمین إلى ما دون عدد التواتر وذلك یؤدي إلى فإن قیل كیف یتصور رجوع عدد ا

انقطاع التكلیف فإن التكلیف یدوم بدوام الحجة والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة 
وتحدیھ بالنبوة والكفار لا یقومون بنشر  ٢،-صلى االله علیھ وسلم -وعن وجود محمد 

مجمعون على دوام التكلیف إلى أعلام النبوة بل یجتھدون في طمسھا والسلف من الأئمة 
القیامة وفي ضمنھ الإجماع على استحالة اندراس الأعلام وفي نقصان عدد التواتر ما 
یؤدي إلى الاندراس، وإذا لم یتصور وجود ھذه الحادثة فكیف نخوض في حكمھا قلنا 
 یحتمل أن یقال ذلك ممتنع لھذه الأدلة، وإنما معنى تصور ھذه المسألة رجوع عدد أھل
الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر وإن قطعنا بأن قول العوام لا یعتبر فتدوم أعلام 

یدیم الأعلام بالتواتر  -تعالى-وقوعھا واالله الشرع بتواتر العوام ویحتمل أن یقال یتصور
 -صلى االله علیھ وسلم -والكفار فیتحدثون بوجود محمد الحاصل من جھة المسلمین

العادة فیحصل  -تعالى -م یعترفوا بكونھا معجزة أو یخرق االله ووجود معجزتھ، وإن ل
العلم بقول القلیل حتى تدوم الحجة بل نقول قول القلیل مع القرائن المعلومة في مناظرتھ 
وتسدیده قد یحصل العلم من غیر خرق عادة فبجمیع ھذه الوجوه یبقى الشرع محفوظا 

قد فلو رجع إلى واحد، فھل یكون مجرد قولھ فإن قیل فإذا جاز أن یقل عدد أھل الحل والع
حجة قاطعة قلنا إن اعتبرنا موافقة العوام فإذا قال قولا وساعده علیھ العوام ولم یخالفوه 
فیھ فھو إجماع الأمة فیكون حجة إذ لو لم یكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة 

ھ اسم الاجتماع والإجماع إذ والخطأ، وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم یوجد ما یتحقق ب
وھذا كلھ ’ یستدعي ذلك عددا بالضرورة حتى یسمى إجماعا ولا أقل من اثنین أو ثلاثة

یتصور على مذھب من یعتبر إجماع من بعد الصحابة فأما من لا یقول إلا بإجماع 
  .٣الصحابة فلا یلزمھ شيء من؛ ذلك لأن الصحابة قد جاوز عددھم عدد التواتر

                                      
 –دار الكتب العلمیة : بو حامد ، الناشر محمد بن محمد الغزالي أ: المستصفى في علم الأصول المؤلف  -١

  .محمد عبد السلام عبد الشافي: ، تحقیق ١٤١٣الطبعة الأولى ،  -بیروت 
 –دار الكتب العلمیة : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، الناشر : المستصفى في علم الأصول المؤلف  -٢

  .بد الشافيمحمد عبد السلام ع: ، تحقیق ١٤١٣الطبعة الأولى ،  -بیروت 
دار الكتب العلمیة : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، الناشر : المستصفى في علم الأصول المؤلف : انظر - ٣

  .المرجع السابق .محمد عبد السلام عبد الشافي: ق ، تحقی١٤١٣الطبعة الأولى ،  - بیروت  –
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  انيالمبحث الث

  أركان الإجماع وأنواعه

  :وفیھ مطلبان 

  اطب اول

  أرن اع

  .وفیھ فرعان 
  

  :أركان الإجماع عند أبو حامد الغزالي: الفرع الأول
صلى االله - لھ ركنان المجمعون ونفس الإجماع الركن الأول المجمعون وھم أمة محمد 

رفان واضحان في النفي وظاھر ھذا یتناول كل مسلم لكن لكل ظاھر ط -علیھ و سلم
والإثبات وأوساط متشابھة أما الواضح في الإثبات فھو كل مجتھد مقبول الفتوى فھو أھل 
الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقتھ في الإجماع، وأما الواضح في النفي فالأطفال 

راد والمجانین والأجنة فإنھم وإن كانوا من الأمة فنعلم أنھ علیھ الصلاة و السلام ما أ
بقولھ لا تجتمع أمتي على الخطأ إلا من یتصور منھ الوفاق والخلاف في المسألة بعد 
فھمھما فلا یدخل فیھ من لا یفھمھا وبین الدرجتین العوام المكلفون والفقیھ الذي لیس 
بأصولي والأصولي الذي لیس بفقیھ والمجتھد الفاسق والمبتدع والناشئ من التابعین مثلا 

  : ١الاجتھاد في عصر الصحابة فنرسم في كل واحد مسألةإذا قارب رتبة 
   

  .إجماع أھل الحل والعقد: المسألة الأولى
یتصور دخول العوام في الإجماع فإن الشریعة تنقسم إلى ما یشترك في دركھ العوام  

والخواص كالصلوات الخمس ووجوب الصوم والزكاة والحج فھذا مجمع علیھ والعوام 
الإجماع وإلى ما یختص بدركھ الخواص كتفصیل أحكام الصلاة وافقوا الخواص في 

فما أجمع علیھ الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فیھ ما  والبیع والتدبیر والاستیلاد
أجمع علیھ أھل الحل والعقد لا یضمرون فیھ خلافا أصلا فھم موافقون أیضا فیھ ویحسن 

ذا حكموا جماعة من أھل الرأي والتدبیر في تسمیة ذلك إجماع الأمة قاطبة كما أن الجند إ
مصالحة أھل قلعة فصالحوھم على شيء یقال ھذا باتفاق جمیع الجند فإذا كل مجمع علیھ 
من المجتھدین فھو مجموع علیھ من جھة العوام وبھ یتم إجماع الأمة فإن قیل فلو خالف 

ماع دونھ إن كان عامي في واقعة أجمع علیھا الخواص من أھل العصر فھل ینعقد الإج
ینعقد فكیف خرج العامي من الأمة وإن لم ینعقد فكیف یعتد بقول العامي قلنا قد اختلف 
الناس فیھ فقال قوم لا ینعقد؛ لأنھ من الأمة فلا بد من تسلیمھ بالجملة أو بالتفصیل وقال 

لیس آخرون وھو الأصح إنھ ینعقد بدلیلین أحدھما أن العامي لیس أھلا لطلب الصواب إذ 

                                      
دار الكتب العلمیة : حامد ، الناشر محمد بن محمد الغزالي أبو : المستصفى في علم الأصول المؤلف  -١

  .محمد عبد السلام عبد الشافي: ، تحقیق ١٤١٣الطبعة الأولى ،  - بیروت  –
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لھ آلة ھذا الشأن فھو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة، ولا یفھم من عصمة الأمة من 
  . الخطأ إلا عصمة من یتصور منھ الإصابة لأھلیتھ

الأقوى أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنھ لا عبرة : والثاني، وھو 
لعامي إذا قال قولا علم أنھ بالعوام في ھذا الباب أعني خواص الصحابة وعوامھم ولأن ا

یقولھ عن جھل وأنھ لیس یدري ما یقول وأنھ لیس أھلا للوفاق والخلاف فیھ وعن ھذا لا 
یتصور صدور ھذا من عامي عاقل؛ لأن العاقل یفوض ما لا یدري إلى من یدري فھذه 
صورة فرضت ولا وقوع لھا أصلا ویدل على انعقاد الإجماع أن العامي یعصي بمخالفتھ 

لعلماء ویحرم ذلك علیھ ویدل على عصیانھ ما ورد من ذم الرؤساء الجھال إذا ضلوا ا
  . ١وأضلوا بغیر علم

، فردھم عن النزاع إلى ) ٨٣(،النساء)لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم:(-تعالى -وقولھ      
أھل الاستنباط وقد وردت أخبار كثیرة بإیجاب المراجعة للعلماء وتحریم فتوى العامة 

لجھل والھوى وھذا لا یدل على انعقاد الإجماع دونھم فإنھ یجوز أن یعصي بالمخالفة با
كما یعصي من یخالف خبر الواحد ولكن یمتنع وجود الإجماع لمخالفتھ والحجة في 

  .٢الإجماع فإذا امتنع بمعصیة أو بما لیس بمعصیة فلا حجة وإنما الدلیل ما ذكرنا من قبل
  .قول الأصولي والفقیھ المبرزیعتد ب: المسألة  الثانیة

إذا قلنا لا یعتبر قول العوام لقصور آلتھم فرب متكلم ونحوي ومفسر ومحدث ھو  
ناقض الآلة في درك الأحكام فقال قوم لا یعتد إلا بقول أئمة المذاھب المستقلین بالفتوى 

ى الأئمة كالشافعي، ومالك وأبي حنیفة، وأمثالھم من الصحابة والتابعین ومنھم من ضم إل
یعرف  الفقھاء الحافظین لأحكام الفروع الناھضین بھا لكن أخرج الأصولي الذي لا

ولا یحفظھا والصحیح أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكیفیة تفاصیل الفروع 
تلقیھا من المفھوم والمنظوم وصیغة الأمر والنھي والعموم وكیفیة تفھیم النصوص 

ولھ من الفقیھ الحافظ للفروع بل ذو الآلة من ھو متمكن من والتعلیل أولى بالاعتداد بق
درك الأحكام إذا أراد وإن لم یحفظ الفروع والأصولي قادر علیھ والفقیھ الحافظ للفروع 
لا یتمكن منھ وآیة أنھ لا یعتبر حفظ الفروع أن العباس والزبیر وطلحة وسعدا وعبد 

وأبا عبیدة بن الجراح، وأمثالھم ممن الرحمن بن عوف وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل 
لم ینصب نفسھ للفتوى ولم یتظاھر بھا تظاھر العبادلة وتظاھر علي وزید بن ثابت ومعاذ 
كانوا یعتدون بخلافھم لو خالفوا وكیف لا وكانوا صالحین للإمامة العظمى ولا سیما 

وضوعة بعد لكون أكثرھم في الشورى وما كانوا یحفظون الفروع بل لم تكن الفروع م
 لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أھلا لفھمھما والحافظ لفروع قد لا یحفظ دقائق فروع

  . الحیض والوصایا فأصل ھذه الفروع كھذه الدقائق فلا یشترط حفظھا

                                      
دار الكتب العلمیة : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، الناشر : المستصفى في علم الأصول المؤلف  -١
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  . ١عدم انعقاد الإجماع بالمجتھد الفاسق المبتدع:  المسألة الثالثة 
كفر بل ھو كمجتھد فاسق وخلاف المجتھد إذا خالف لم ینعقد الإجماع دونھ إذا لم ی

الفاسق معتبر فإن قیل لعلھ یكذب في إظھار الخلاف وھو لا یعتقده وكان المجمعون في 
ذلك الوقت كل الأمة دونھ فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة ثم أسلم وھو مصر على 

ر في الإجماع ذلك الخلاف فإن ذلك لا یلتفت إلیھ إلا على قول من یشترط انقراض العص
فإن قیل فلو ترك بعض الفقھاء الإجماع بخلاف المبتدع المكفر إذا لم یعلم أن بدعتھ 
توجب الكفر وظن أن الإجماع لا ینعقد دونھ فھل یعذر من حیث أن الفقھاء لا یطلعون 

  :على معرفة ما یكفر بھ من التأویلات قلنا للمسألة صورتان
ندري أن بدعتھ توجب الكفر أم لا ففي ھذه  أن یقول الفقھاء نحن لا:  إحداھما 

الصورة لا یعذرون فیھ إذ یلزمھم مراجعة علماء الأصول ویجب على العلماء تعریفھم 
فإذا أفتوا بكفره فعلیھم التقلید فإن لم یقنعھم التقلید فعلیھم السؤال عن الدلیل حتى إذا ذكر 

ركھ فلا یكون معذورا كمن لا یدرك لھم دلیلھ فھموه لا محالة؛ لأن دلیلھ قاطع فإن لم ید
فإنھ لا عذر مع نصب االله تعالى الأدلة  -صلى االله علیھ و سلم-دلیل صدق الرسول 

  ٠القاطعة 
أن لا یكون قد بلغتھ بدعتھ وعقیدتھ فترك الإجماع لمخالفتھ فھو :  الصورة الثانیة 

كما إذا لم یبلغھ حجة في حقھ  معذور في خطئھ وغیر مؤاخذ بھ وكان الإجماع لم ینتھض
الدلیل الناسخ؛ لأنھ غیر منسوب إلى تقصیر بخلاف الصورة الأولى فإنھ قادر على 
المراجعة والبحث فلا عذر لھ في تركھ فھو كمن قبل شھادة الخوارج وحكم بھا فھو 

والقائلین  -رضي االله عنھما-مخطئ؛ لأن الدلیل على تكفیر الخوارج على علي عثمان 
القرب فلا یعذر من لا یعرفھ  ین استباحة دمھما ومالھما ظاھر یدرك علىبكفرھما المعتقد

یعرف؛ لأنھ لا طریق لھ إلى معرفة صدق الشاھد  بخلاف من حكم بشھادة الزور وھو لا
  . ولھ طریق إلى معرفة كفره

ما یمنعھ اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاتھ وتصدیق رسلھ ویلزمھ  :الثاني 
  . ٢التناقض إنكار ذلك من حیث

ما ورد التوقیف بأنھ لا یصدر إلا من كافر كعبادة النیران والسجود للصنم  :الثالث 
وجحد سورة من القرآن وتكذیب بعض الرسل واستحلال الزنا والخمر وترك الصلاة 

   ٠وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشریعة

                                      
أبو المنذر محمود بن محمد بن : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول ، المؤلف -  ١

 -ھـ  ١٤٣٢الثانیة، : المكتبة الشاملة، مصر ، الطبعة: فى بن عبد اللطیف المنیاوي الناشرمصط
  .م ٢٠١١

دار الكتب : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، الناشر : المستصفى في علم الأصول المؤلف  -٢
  .محمد عبد السلام عبد الشافي: ، تحقیق ١٤١٣الطبعة الأولى ،  -بیروت  –العلمیة 
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  .١ابةھل ینعقد إجماع غیر الصح: المسألة الرابعة
قال قوم لا یعتد بإجماع غیر الصحابة وسنبطلھ، وقال قوم یعتد بإجماع التابعین بعد  

الصحابة ولكن لا یعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة ولا یندفع إجماع الصحابة 
بخلافھ وھذا فاسد مھما بلغ التابعي رتبة الاجتھاد قبل تمام الإجماع؛ لأنھ من الأمة 

كون إجماع جمیع الأمة بل إجماع البعض والحجة في إجماع الكل نعم فإجماع غیره لا ی
لو أجمعوا ثم بلغ رتبة الاجتھاد بعد إجماعھم فھو مسبوق بالإجماع فلیس لھ الآن أن 

وما اختلفتم فیھ من شيء " - تعالى- یخالف كمن أسلم بعد تمام الإجماع، ویدل علیھ قولھ 
لف فیھ ویدل علیھ إجماع الصحابة على تسویغ ، وھذا مخت)١٠الشورى "( فحكمھ إلى االله

الخلاف للتابعي وعدم إنكارھم علیھ فھو إجماع منھم على جواز الخلاف كیف وقد علم 
أن كثیرا من أصحاب عبد االله كعلقمة، والأسود، وغیرھما كانوا یفتون في عصر 

  . الصحابة وكذا الحسن البصري وسعید بن المسیب فكیف لا یعتد بخلافھم
  :ھل ینعقد إجماع الأكثر أم لا: مسألة الخامسةال 

الإجماع من الأكثر لیس بحجة مخالفة الأقل، وقال قوم إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر 
اندفع الإجماع وإن نقص فلا یندفع والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكلیتھا 

وما اختلفتم فیھ من شيء : "- تعالى - ولیس ھذا إجماع الجمیع بل ھو مختلف فیھ وقد قال
فإن قیل قد تطلق الأمة ویراد بھا الأكثر كما یقال بنو ) ١٠الشورى (، "فحكمھ إلى االله

العموم یحمل  تمیم یحمون الجار ویكرمون الضیف ویراد الأكثر قلنا من یقول بصیغة
  . ٢ذلك على الجمیع ولا یجوز التخصیص بالتحكم

وَأَمَّا " قال : د فخر الإسلام علي بن محمد البزدويأركان الاجماع عن: الفرع الثاني
 رُكْنُھُ فَنَوْعَانِ عَزِیمَةٌ وَرُخْصَةٌ أَمَّا الْعَزِیمَةُ فَالتَّكَلُّمُ مِنْھَا بِمَا یُوجِبُ الِاتِّفَاقَ مِنْھُمْ أَوْ

مَا یَقُومُ بِھِ أَصْلُھُ وَالْأَصْلُ فِي شُرُوعَھُمْ فِي الْفِعْلِ فِیمَا كَانَ مِنْ بَابِھِ لِأَنَّ رُكْنَ كُلِّ شَيْءٍ 
وَأَمَّا الرُّخْصَةُ فَأَنْ یَتَكَلَّمَ الْبَعْضُ وَیَسْكُتَ سَائِرُھُمْ بَعْدَ بُلُوغِھِمْ وَبَعْدَ . نَوْعَيْ الْإِجْمَاعِ مَا قُلْنَا

عْلِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّأَمُّلِ وَالنَّظَرِ فِي الْحَادِثَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْفِ
رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ  -قَالَ؛ لِأَنَّ عُمَرَ  -رَحِمَھُ اللَّھُ  -وَلَا یَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ وَحُكِيَ ھَذَا عَنْ الشَّافِعِيِّ

الٍ فَضَلَ عِنْدَهُ وَعَلِي ٌّسَاكِتٌ حَتَّى قَالَ لَھُ مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ شَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِي مَ -
، فَلَمْ یَجْعَلْ سُكُوتَھُ تَسْلِیمًا وَشَاوَرَھُمْ فِي إمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ٣فَرَوَى لَھُ حَدِیثًا فِي قِسْمَةِ الْفَضْلِ

قَدْ  سَاكِتٌ فَلَمَّا سَأَلَھُ قَالَ أَرَى عَلَیْك الْغُرَّةَ؛ وَلِأَنَّ السُّكُوتَ فَرَأَوْا بِأَنْ لَا غُرْمَ عَلَیْھِ وَعَلِيٌّ

                                      
أبو المنذر محمود بن محمد بن : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول ، المؤلف -  ١

 -ھـ  ١٤٣٢الثانیة، : المكتبة الشاملة، مصر ، الطبعة: مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي الناشر
  .، وما بعدھا٣٣م،  ٢٠١١

دار الكتب : ، الناشر  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد: المستصفى في علم الأصول المؤلف  -٢
  .محمد عبد السلام عبد الشافي: ، تحقیق ١٤١٣الطبعة الأولى ،  -بیروت  –العلمیة 

عبد العزیز بن أحمد بن محمد، : المؤلف - ) ٢٢٦ -  ٣ج( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي   -٣
 .دار الكتاب الإسلامي: الناشر) ھـ٧٣٠: المتوفى(علاء الدین البخاري الحنفي 
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مَا مَنَعَك أَنْ تُخْبِرَ عُمَرَ بِقَوْلِك فِي  -رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا  - یَكُونُ مَھَابَةً كَمَا قِیلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ 
أَمُّلِ فَلَا یَصْلُحُ حُجَّة لَنَا شَرْطُ النُّطْقِ مِنْھُمْ جَمِیعًا مُتَعَذِّرٌ غَیْرُ الْعَوْلِ فَقَالَ دِرَّتُھُ وَقَدْ یَكُونُ لِلتَّ

، وَأَمَّا سُكُوتُ ...مُعْتَادٍ بَلْ الْمُعْتَادُ فِي كُلِّ عَصْرٍ أَنْ یَتَوَلَّى الْكِبَارُ الْفَتْوَى وَیُسَلِّمُ سَائِرُھُمْ 
لَّذِینَ أَفْتَوْا بِإِمْسَاكِ الْمَالِ، وَبِأَنْ لَا غُرْمَ عَلَیْھِ فِي إمْلَاصِ الْمَرْأَةِ كَانَ عَلِيٍّ فَإِنَّمَا كَانَ؛ لِأَنَّ ا

، وَبَعُدَ فَإِنَّ السُّكُوتَ بِشَرْطِ الصِّیَانَةِ عَنْ الْفَوْتِ جَائِزٌ تَعْظِیمًا لِلْفُتْیَا وَذَلِكَ إلَى ...حَسَنًا إلَّا 
نَا فِي السُّكُوتِ الْمُطْلَقِ، فَأَمَّا حَدِیثُ الدِّرَّةِ فَغَیْرُ صَحِیحٍ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ آخِرِ الْمَجْلِسِ وَكَلَامُ

أَلْیَنَ لِلْحَقِّ وَأَشَدَّ  -رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ  -وَالْمُنَاظَرَةَ بَیْنَھُمْ أَشْھُرُ مِنْ أَنْ یَخْفَى وَكَانَ عُمَرُ 
إِنْ صَحَّ فَتَأْوِیلُھُ إیلَاءُ الْعُذْرِ فِي الْكَفِّ عَنْ مُنَاظَرَتِھِ بَعْدَ ثَبَاتِھِ عَلَى انْقِیَادًا لَھُ مِنْ غَیْرِهِ وَ

 - عَلَیْھِ السَّلَامُ  -مَذْھَبِھِ وَعَلَى ھَذَا الْأَصْلِ یُخَرَّجُ أَیْضًا أَنَّھُمْ إذَا اخْتَلَفُوا عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ 
نَّ بِھِمْ الْجَھْلُ فَلَمْ یَبْقَ إلَّا مَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ ، وَلَا یَجُوزُ أَنْ یُظَ...

عَصْرٍ عَلَى أَقْوَالٍ فَعَلَى ھَذَا أَیْضًا عِنْدَ بَعْضِ مَشَایِخِنَا وَقَدْ قِیلَ إنَّ ھَذَا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ إنَّمَا 
  ٠" ١- رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ أَجْمَعِینَ  - ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ خَاصَّةً

  

ب اطا  

  أواع اع

  .٢قطعي وظني: الإجماع نوعان
ما یعلم وقوعھ من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب  :القطعي، ھو – ١

الصلوات الخمس وتحریم الزنى، وھذا النوع لا أحد ینكر ثبوتھ ولا كونھ حجة، ویكفر 
  .ان ممن لا یجھلھمخالفھ إذا ك

وقد اختلف العلماء في إمكان . ما لا یعلم إلا بالتتبع والاستقراء: الظني، ھو– ٢
العقیدة : ثبوتھ، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شیخ الإسلام ابن تیمیة حیث قال في

والإجماع الذي ینضبط ما كان علیھ السلف الصالح، إذ بعدھم كثر الاختلاف "الواسطیة، 
  . ٣»مةوانتشرت الأ

                                      
عبد العزیز بن أحمد بن : المؤلف - ) ٢٢٦ - ٣ج( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : الكتاب -١

 دار الكتاب الإسلامي: الناشر) ھـ٧٣٠: المتوفى(محمد، علاء الدین البخاري الحنفي 
: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثیمین : المؤلف)   ٦٦ص (  -الأصول من علم الأصول  -٢

  .م ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠الرابعة، : الطبعة_ دار ابن الجوزي : اشرالن_ ) ھـ ١٤٢١
 .طبعة دار ابن الجوزي» ٣٢٨/ ٢«للمؤلف رحمھ االله » شرح العقیدة الواسطیة - ٣



  جیة الإجماعح
   

- ١٤٠٨ -  
 

  

واعلم أن الأمة لا یمكن أن تجمع على خلاف دلیل صحیح صریح غیر منسوخ، 
فإنھا لا تجمع إلا على حق، وإذا رأیت إجماعاً تظنھ مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن یكون 

  .١الدلیل غیر صحیح، أو غیر صریح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمھ
" ما نصھ ) رح مختصر الأصول من علم الأصولالمعتصر من ش(وجاء في كتاب 

  :قطعي، وظني -الإجماع نوعان
ما وجد فیھ الاتفاق مع الشروط التي لا یختلف فیھ مع وجودھا ونقلھ : القطعي ھو

أھل التواتر، كالذي یعلم بالضرورة وقوعھ من الأمة، ومنھ النطقي المتواتر، والقولي 
  .المشاھد في حق من شاھده

بأن ) الاتفاق أو تحقق بعض الشروط(ما تخلف فیھ أحد القیدین : ني ھووالإجماع الظ
یوجد مع الاختلاف فیھ كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعین على أحد قولي 

وكالإجماع الإقراري، ): النطقي المنقول آحادا(الصحابة أو توجد شروطھ لكن ینقلھ آحاد 
، وكالإجماع )بالتتبع والاستقراء الناقص وھو ما لا یعلم إلا(والإجماع الاستقرائي 

  .٢السكوتي المتواتر، أو السكوتي المنقول آحادا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
أبو المنذر محمود بن محمد بن : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول ، المؤلف -  ١

 -ھـ  ١٤٣٢الثانیة، : بة الشاملة، مصر ، الطبعةالمكت: مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي الناشر
  .م ٢٠١١

أبو المنذر محمود بن محمد بن : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف - ٢
 - ھـ  ١٤٣٢الثانیة، : المكتبة الشاملة، مصر الطبعة: مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي الناشر

  .م ٢٠١١
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  المبحث الثالث

  الأحكام المترتبة على الإجماع 

  :إذا ثبت الإجماع فإن ھناك أحكامًا تترتب علیھ    
  .وھذا معنى كونھ حجة. وجوب اتباعھ وحرمة مخالفتھ :أولاً    

وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم یكن لأحد أن یخرج : "ن تیمیةقال اب
  ١٠"عن إجماعھم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة

  :ویترتب على ھذا الحكم ما یأتي
ولا تجوز المخالفة  -ب، ٢لا یجوز لأھل الإجماع أنفسھم مخالفة ما أجمعوا علیھ -

  .٣لمن یأتي بعدھم
 

   :ویترتب على ھذا الحكم ما یأتي٤جماع حق وصواب، ولا یكون خطأأن ھذا الإ :ثانیًا   
  .٥لا یمكن أن یقع إجماع على خلاف نص أبدًا-

  :فمن ادعى وقوع ذلك فلا یخلو الحال من أمرین   
عدم صحة وقوع ھذا الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ومخالفة  :الأول    

  .النص خطأ
نسوخ، فأجمعت الأمة على خلافھ استنادًا إلى النص أن ھذا النص م :والثاني   
  .الناسخ
ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن یكون لھ نص آخر : "قال ابن القیم   
  ٦.ینسخھ

ولا یمكن أیضًا أن یقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد  -
كافة؛  ٧.دلیلین قطعیین وھو ممتنعأن یكون أحد الإجماعین باطلاً، لاستلزام ذلك تعارض 

لأن الردة أعظم الخطأ، وقد ثبت بالأدلة السمعیة القاطعة امتناع إجماع ھذه الأمة على 
  ٠ ٨الخطأ والضلالة 

                                      
  خ الاسلام ابن تیمیة لشی  ١٠ص ٢٠مجموع الفتاوى  ١-
  ).٢/٤٤٩(انظر شرح الكوكب المنیر   -٢
  .٤٧٢انظر الرسالة للامام الشافعي  ص   -٣
  ).١٥٤\١(الفقیھ والمتفقھ   -٤
  ).١٩/٢٦٧،٢٥٧،٢٠١(انظر مجموع الفتاوى  -٥

  ).٣٦٧\١(إعلام الموقعین لابن القیم ، ٦-
  ). ٢/٢٨٥(انظر شرح الكوكب المنیر   ٧-
 .ر السابقانظر المصد  ٨-
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ولا یمكن للأمة أیضًا تضییع نص تحتاج إلیھ، بل الأمة معصومة عن ذلك، لكن قد  -

  .١ل الأمةیجھل بعض الأمة بعض النصوص، ویستحیل أن یجھل ذلك ك
لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم یذھب منھا علیھ شيء، فإذا جُمع علم : "قال الشافعي   

أھل العلم بھا أتى على السنن، وإذا فُرق علم كل واحد منھم ذھب علیھ الشيء منھا، ثم 
 . ٢كان ما ذھب علیھ منھا موجودًا عند غیره

االله لا تعزب عن عامتھم وقد  ونعلم أنھم إذا كانت سنن رسول: ".....وقال أیضًا
  ..٣تعزب عن بعضھم

  .٤وتتعلق بھذا الحكم مسألتان في باب الإجماع   
إذا اختلف الصحابة على قولین فلا یجوز لمن بعدھم إحداث  :المسألة الأولى     

قول ثالث یخرج عن قولھم؛ لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضیاع الحق والغفلة عنھ، وھو 
تقدم آنفًا، وفیھ أیضًا القول بخلو العصر عن قائم الله بحجتھ، وأنھ لم یبق  باطل قطعًا كما

  من أھل ذلك العصر على الحق أحد، وھذا باطل
أما إحداث تفصیل لا یرفع ما اتفق علیھ القولان فلیس ھذا من قبیل مسألتنا إذ لا     

یما إذا اختلفت الأمة یعد ھذا التفصیل قولاً جدیدًا، وإذا كان لا یجوز إحداث قول ثالث ف
على قولین، فألا یجوز إحداث تأویل ثالث في معنى آیة أو حدیث فیما إذا اختلفت الأمة 

  . ٥في تأویلھا أو تأویلھ على قولین أولى
إذ تجویز ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال في تفسیر القرآن    

لم یفھمھ الصحابة والتابعون؛ لأن كلا  والحدیث، وأن االله قد أنزل الآیة وأراد بھا معنى
القولین خطأ والصواب ھو القول الثالث الذي لم یقولوه، اللھم إلا إن كان المراد من 
إحداث تأویل ثالث إیراد معنى تحتملھ الآیة أو الحدیث من غیر حكم بأنھ المراد، فھذا 

والإجماع على  جائز؛ إذ لیس فیھ نسبة الأمة إلى تضییع الحق والغفلة عن الصواب
 .٦الضلالة والخطأ

إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولین، لم یجز للتابعین  :المسألة الثانیة  
الإجماع على أحدھما؛ لأن في انعقاد ھذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضییع الحق والغفلة 

  .٧عن الدلیل الذي أوجب الإجماع

                                      
  ).٢٠١ - ١٩( مجموع الفتاوى   ١-
  ). ٤٣ -٤٢(الرسالة  ٢-
  ).٤٧٢ -المصدر السابق(   -٣

  ).١/٣٧٨(، وروظة الناظر ) ٥٩٦( انظر الرسالة   ٤-
 :الناشرمعالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة  للمؤلف  محمَّد بنْ حسَیْن بن حَسنْ الجیزاني -٥

  .ھـ ١٤٢٧طبعة الخامسة، ال :الطبعةدار ابن الجوزي
  ). ٣٧٩-١/٣٧٨(روضة الناظر   ٦-
  ).٣٧٩-٣٧٨(روضة الناظر  - ٧
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ن یكون على خلاف الإجماع، فلا یصح ولأن نزاع الصحابة واختلافھم لا یمكن أ    

  :انعقاد إجماع یخالفھ بعض الصحابة؛ لأن المسائل على نوعین
نوع للصحابة فیھ قول أو أقوال، فیجب في مثل ھذا النوع اتباع ما علیھ الصحابة من 

باب القول في أنھ یجب اتباع ما «: إجماع واختلاف، ولذلك بوب الخطیب البغدادي بقولھ
  .سلف من الإجماع والخلاف، وأنھ لا یجوز الخروج عنھسنھ أئمة ال

  
والنوع الآخر من المسائل ھو المسائل الحادثة بعد الصحابة، والتي لم ینقل فیھا 
للصحابة كلام، ففي مثل ھذا النوع یجوز لمن بعدھم الإجماع، ویجوز لھم الاختلاف في 

  .إطار الدلیل الشرعي
تلاف الصحابة ھو التخییر من أقوالھم ولأجل ذلك كان الموقف الصحیح من اخ

بالدلیل، واعتبار ھذه المسألة التي اختلف فیھا الصحابة من مسائل الاجتھاد التي ترد إلى 
  . ١الدلیل

أفضل ممن بعدھم، ومعرفة إجماعھم، ونزاعھم ] یعني السلف[فإنھم : "قال ابن تیمیة
 .٢غیرھم ونزاعھمفي العلم والدین خیر وأنفع من معرفة ما یذكر من إجماع 

وذلك أن إجماعھم لا یكون إلا معصومًا، وإذا تنازعوا فالحق لا یخرج عنھم، فیمكن 
طلب الحق في بعض أقاویلھم، ولا یحكم بخطأ قول من أقوالھم حتى یعرف دلالة الكتاب 

  ٠والسنة على خلافھ
وقوع إذا تقرر ذلك فإنھ لا یُسلم وقوع إجماع على أحد قولي الصحابة، فمن ادعى 

 :ذلك فلا یخلو الحال من أمرین
أن ھذا الخلاف لم یستقر بین الصحابة رضي االله عنھم ولم یشتھر عنھم،  :الأول   

وإذا كان الأمر كذلك فإن الإجماع على أحد قولي الصحابة یكون صحیحًا إذ الممتنع ھو 
  .وقوع الإجماع على مسألة استقر فیھا الخلاف بین الصحابة

سألة التي اختلف فیھا الصحابة غیر المسألة التي أجمع علیھا أن الم :الثاني
المتأخرون بعدھم؛ لأن اختلاف الزمان قد یؤدي إلى تغیر بعض الظروف والأحوال مما 
یجعل حقیقة المسألة التي اختلف فیھا الصحابة تختلف عن حقیقة المسألة التي وقعت 

لأحكام التي تختلف باختلاف الزمان بعدھم وأجمع علیھا المتأخرون فیكون ھذا من قبیل ا
ھل ھي المسألة نفسھا : والمكان    فلا بد إذن من التثبت من حقیقة المسألة المجمع علیھا

  التي اختلف فیھا الصحابة؟

                                      
  ).١٧٣\١(الفقیھ والمتفقھ  -١
  ).٢٧٠\١٩( مجموع الفتاوى  -٢
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  .١حكم مُنْكِر الحكم المجمع علیھ  :ثالثًا
لنص والتحقیق أن الإجماع المعلوم یكفر مخالفھ، كما یكفر مخالف ا: "قال ابن تیمیة

  ٢"وأما غیر المعلوم فیمتنع تكفیره ......بتركھ، 
 
حرمة الاجتھاد؛ إذ یجب اتباع الإجماع، فإن الإجماع لا یكون إلا على نص، : رابعًا

  .٣مسقط للاجتھاد –كما ھو معلوم  –ووجود النص 
 

 سقوط نقل دلیل الإجماع، والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دلیلھ، ویسقط أیضًا :خامسًا  
  .٤البحث عن الدلیل اكتفاءً بالإجماع

 
أن في الإجماع تكثیرًا للأدلة، خاصة وأن الحكم المجمع علیھ قد دل علیھ  :سادسًا  

  .النص أیضًا
قد دل على ذلك : وكذلك الإجماع دلیل آخر؛ كما یقال: "...... قال ابن تیمیة  

ع تلازمھا، فإن ما دل الكتاب والسنة والإجماع، وكل من ھذه الأصول یدل على الحق م
  .٥"علیھ الإجماع فقد دل علیھ الكتاب والسنة

أن الإجماع قد یجعل الدلیل المجمع علیھ قطعیًا بعد أن كان في الأصل ظنیًا،  :سابعًا
والإجماع سبب للترجیح؛ فیقدم  ٦كحدیث الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبولھ والعمل بھ

لك قدم الأصولیون الإجماع على الكتاب والسنة النص المجمع علیھ على غیره، ولأجل ذ
٠ ٧  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 ).٢/٢٦٣( ،  شرح الكوكب المنیر )١/١٧٢(انظر الفقیھ والمتفقھ   ١-
  ).٢٧٠\١٩( مجموع الفتاوى،  -٢

  .لابن القیم الجوزیة )٨٣٤/ ٣(الصواعق المرسلة   ٣-
  ).٢/٢٦٠(شرح الكوكب المنیر  - ٤

  ).١٩٥\١٩( مجموع الفتاوى  ٥-
 :الناشرمعالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة،  للمؤلف محمَّد بنْ حسَیْن بن حَسنْ الجیزان  ٦-

  .ھـ ١٤٢٧الطبعة الخامسة، : دار ابن الجوزي
 ).٥/٣(مذكرة الشنقیطي   ٧-
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  المبحث الرابع

  التطبيقات المعاصرة للإجماع

وقد نقل ھذا الإجماع ، إجماع أھل العلم على تحریم بناء الكنائس في بلاد المسلمین 
ویمنعون ) " ٣٣٨/  ١٠" (الفروع وتصحیح الفروع " جاء في ، شیخ الإسلام ابن تیمیة

" وجاء في، انتھى" إجماعا) ابن تیمیة(ذكره شیخنا ، اث الكنائس والبِیَع من إحد
ویمنعون من ): " ٢٣٦/  ٤(للمرداو،ي" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

إجماعا ، واستثنى : -رحمھ االله  -إحداث الكنائس والبیع ، قال الشیخ تقي الدین 
جاء ، انتھى ، ونقلھ أیضا السبكي " نا الأصحاب ما اشترطوه فیما فتح صلحا على أنھا ل

 . انتھى" فإن بناء الكنیسة حرام بالإجماع ): " ٣٦٩/  ٢" (فتاوى السبكي" في 
إجماع علماء المسلمین على حرمة : منھا، والأمثلة المعاصرة على الإجماع متعددة 

 -مھ علیھموسائر أنبیاء االله ورسلھ صلوات االله وسلا - صلى االله علیھ وسلم-تمثیل النبي 
حیث قال  - رحمھ االله-وقد ذكر ھذا الإجماع الشیخ بكر أبو زید ، في الأفلام والمسلسلات 

 -في حق أنبیاء االله ورسلھ: أي التمثیل. أجمع القائلون بالجواز المقید ، على تحریمھ :" 
صلى  -وعلى تحریمھ في حق أمھات المؤمنین زوجات النبي  -علیھم والصلاة والسلام

" –رضي االله عنھم  -وفي حق الخلفاء الراشدین  -علیھم السلام  -علیھ وسلم ، وولدهاالله 
  ). ٤٣/  ١"(حكم التمثیل " انتھى من 
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  النتائج الخاتمة، وأھم 
إن الإجماع الذي یعتد بھ بعض علماء الأصول والذي ھو إجماع جمیع الأمة ) ١

یل لو أمكن وقوعھ لا یخالف من في عصر من العصور على حكم من الأحكام حجھ ودل
  ٠أھل العلم ولكن وقوعھ غیر ممكن بحال 

 
اتفق جمھور الأمة على أن ھذه الأمة لا تجتمع إلا بدلیل شرعي، ولا یمكن ) ٢

أن یكون إجماعھا عن ھوى، أو قولاً على االله بغیر علم، أو دون دلیل؛ ذلك لأن الأمة 
  .دلیل خطأ معصومة عن الخطأ، إذ القول على االله بدون

  
إن الإجماع قد یجعل الدلیل المجمع علیھ قطعیًا بعد أن كان في الأصل ظنیًا، ) ٣

 .كحدیث الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبولھ والعمل بھ
والإجماع سبب للترجیح؛ فیقدم النص المجمع علیھ على غیره، ولأجل ذلك قدم 

   ٠الأصولیون الإجماع على الكتاب والسنة
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  فھرس
 المصادر والمراجع

محمد بن علي بن : المؤلف إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول،)١
الشیخ أحمد عزو : المحقق ،)ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني 

الطبعة الأولى : دار الكتاب العربي، الطبعة: كفر بطنا، الناشر -عنایة، دمشق 
 .م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩

محمد بن صالح بن محمد العثیمین : الأصول من علم الأصول ،المؤلف)٢
ھـ  ١٤٣٠الرابعة، : الطبعة_ دار ابن الجوزي : الناشر_ ) ھـ ١٤٢١: المتوفى(
 .م ٢٠٠٩ -

: المؤلفتعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الھادي إلى سبیل الرشاد ، )٣
 .ھـ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثیمین 

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان : ، المؤلفالرسالة)٤
، )ھـ٢٠٤: المتوفى(بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 .مكتبھ الحلبي، مصر: أحمد شاكر، الناشر: المحقق
بن خالد : المؤلف ،شرح العقیدة الواسطیة من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة)٥

دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربیة : عبد االله بن محمد المصلح، الناشر
 .ھـ١٤٢١الأولى، : السعودیة، الطبعة

تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد : لمؤلف، اشرح الكوكب المنیر)٦
 ،)ھـ٩٧٢: المتوفى(العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 

الطبعة الثانیة : مكتبة العبیكان، الطبعة: مد الزحیلي ونزیھ حماد، الناشرمح: المحقق
 .مـ ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨
تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد : المؤلف شرح الكوكب المنیر،   )٧

، )ھـ٩٧٢: المتوفى(العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
 .مكتبة العبیكان: اد، الناشرمحمد الزحیلي ونزیھ حم: المحقق

سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي  :للمؤلف ، شرح مختصر الروضة)٨
عبد االله بن عبد : المحقق) ھـ٧١٦: المتوفى(الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین 

/ ھـ  ١٤٠٧الأولى، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة: المحسن التركي ، الناشر
 .م١٩٨٧
القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن : المؤلف ، العدة في أصول الفقھ)٩

د : ، حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ )ھـ٤٥٨: المتوفى (محمد بن خلف ابن الفراء 
 -أحمد بن علي بن سیر المباركي، الأستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض 

 .جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة الأولى
مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب : لمؤلفاالقاموس المحیط، )١٠

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة : تحقیق ،)ھـ٨١٧: المتوفى(الفیروزآبادى 



  جیة الإجماعح
   

- ١٤١٦ -  
 

مؤسسة الرسالة للطباعة : محمد نعیم العرقسُوسي، الناشر: الرسالة، بإشراف
 .م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، الطبعة –والنشر والتوزیع، بیروت 

عاقد الفصول مختصر تحقیق الأمل في علمي الأصول قواعد الأصول وم)١١
 ،عبد العزیز بن عدنان العیدان. أنس بن عادل الیتامى، د. تحقیق، د  ،والجدل
الكویت، دار أطلس الخضراء للنشر  -دار الركائز للنشر والتوزیع : الناشر

 ٢٠١٨ -ھـ  ١٤٣٩الأولى، : المملكة العربیة السعودیة،الطبعة -والتوزیع، الریاض 
 .م

عبد العزیز بن أحمد بن : ، المؤلفكشف الأسرار شرح أصول البزدوي)١٢
دار الكتاب : الناشر) ھـ٧٣٠: المتوفى(محمد، علاء الدین البخاري الحنفي 

 .الإسلامي
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن : المؤلف مجموع الفتاوى ،)١٣

الرحمن بن محمد بن قاسم، عبد : ، المحقق)ھـ٧٢٨: المتوفى(تیمیة الحراني 
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة : الناشر

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: العربیة السعودیة، عام النشر
محمد بن محمد الغزالي أبو حامد : المستصفى في علم الأصول  المؤلف )١٤

 .بیروت ١٤١٣دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى ، : الناشر 
محمَّد بنْ حسَیْن بن : عالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة ، المؤلفم)١٥

 .١٤٢٧الطبعة الخامسة، : دار ابن الجوزي: الجیزاني ، الناشرحَسنْ 
أبو المنذر : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول المؤلف)١٦

الشاملة، المكتبة : محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي الناشر
 .م ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢الثانیة، : مصر الطبعة

منھج الشیخ عبد الرزاق عفیفي وجھوده في تقریر العقیدة والرد على )١٧
عبد الرحمن بن عبد : إشراف -أحمد بن علي الزاملي عسیري : إعداد -المخالفین 

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في : االله بن عبد المحسن التركي ، الناشر
جامعة الإمام محمد بن سعود  - كلیة أصول الدین  -قیدة والمذاھب المعاصرة الع

 .ھـ ١٤٣١: الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة ، عام النشر
شھاب الدین أحمد بن إدریس  :، المؤلفنفائس الأصول في شرح المحصول)١٨

 بدون عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، :المحقق)ھـ٦٨٤ت (القرافي 
  .طبعة

  

  


	فلقد سعيت جاهدا للوقوف والاطلاع على بعض الجهود السابقة في هذا الموضوع؛  ومنها على سبيل المثال:

	1)الإجماع في الشريعة الإسلامية، للدكتور رشدي عليان، بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية والتي تحدث فيها عن  الاجماع واهميته واركانه وغيرها من الامور التي لها علاقة بالإجماع ومباحثه، وموضوع.

	2) الإجماع للإمام ابن المنذر (المتوفى عام 318 هـ)؛ حيث إنه يتضمن دراسة أصولية عن الإجماع، والمسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين  وهي دراسة مقدمة من  أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد  0

	رابعا: منهج الدراسة في هذا الموضوع: 

	  - تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة :

	أولا: المقدمة، وتشتمل على: أهمية الموضوع، أهداف الموضوع، والدراسات السابقة في الموضوع، منهج البحث في الموضوع.

	 المبحث التمهيدي، تعريف الإجماع وحجيته وبيان منزلته 

	 ويشتمل على أربعة مطالب:

	المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا.

	المطلب الثاني-  الدليل على  حجية الإجماع.

	المطلب الثالث – حجية الإجماع السكوتي.




